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  :مقدمة البحث

جاء في أحد تعقيبات الدكتور سليمان الطماوي في تحديده لمفهوم العقد الإداري أن هذا الأخير هو   

 من الأعمال إن الصفة العمومية باعتبارها في شكله ونظام قانوني في محتواه، استنادا لهذا القول، عقد

نوع  بصفة خاصة، فهي تخضع إلى نظام قانوني تت الإرادية القانونية للإدارة بصفة عامة، ومن التصرفات

تنفيذها أو الظروف المحاطة  تعلق الأمر بكيفية إبرام الصفقات العمومية أو فيه الأحكام والمبادئ سواء

، هذا النظام القانوني الذي يشمل نوعين من القواعد، هناك قواعد قانونية توحي باعتبار الصفقات بإنجازها

العمومية نظاما تعاقديا يتجسد فيه مبدأ سلطات الإرادة استنادا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين الذي لا يمكن 

رادتي المتعاقدين على إحداث الآثار القانونية، ومن  جانب آخر هناك قواعد معه إبرام العقود إلا بتطابق إ

 فيه الأهداف التي يسعى من خلالها المشرع إلى تحقيق مجموعة من تنسجمقانونية تعبر عن إطار قانوني 

ه جملة قاء المتعامل المتعاقد الذي يجب أن تتوافر في وراء إبرام الصفقات العمومية وانتالمصالح العامة من

ة للتعاقد مع الإدارة العمومية، في إطار ة التي تعتبر بمثابة البطاقة الفنيمن الشروط الفنية والمعطيات القانوني

  .تسيرها وتلبيتها لاحتياجات المرافق العمومية

 على الطبيعة القانونية الخاصة لعقود الصفقات العمومية  سأحاول من خلال هذه الدراسة التعريجلذلك  

 الإرادة في التعاقد، ومقتضيات حماية عد القانونية التي تجمع بين سلطاناعتبارها مزيج من القواومدى 

  .المصالح العمومية التي تترجم بمجموعة من الأحكام والنصوص القانونية التي تفرضها إرادة المشرع

  مفهوم الصفقات العمومية: المبحث الأول

  يةالجوانب الفنية في مفهوم الصفقات العموم

 التي تصدرها الإدارة في إطار أداء الوظيفة ةتعتبر الصفقات العمومية نوع من التصرفات القانوني  

وتسيير المرافق العمومية وهي من حيث التأصيل القانوني عبارة عن عقد الإدارية وتحقيق الخدمة العمومية 

د من جوانبه عن العقود الخاصة إداري إلا أن هذا الأخير يتخذ طبيعة وشكل محدد يجعله مختلف في العدي

احتواء الصفقات العمومية على بعض إحداث آثار قانونية فضلا عن ذلك على التي تقتضي توافق الإرادتين 

الجوانب الفنية وتعلق إنجاز مشاريعها على تقنيات وخبرات معينة، جعلها بذلك تنفرد بالعديد من الأحكام 

مفهومه العام الذي يكفي فيه تطابق الإرادتين على إحداث الآثار القانونية، التشريعية والتنظيمية مقارنة بالعقد ب

فضلا عن ذلك فإن احتواء الصفقات العمومية على العديد من العناصر الشكلية المحددة مسبقا، وحقيقة 

 إلى جعلتها تحظى بالعديد من الدراسات العلمية التي تهدفوطبيعة الخدمة الشيء يلتزم المتعاقد بإنجازها 

على الجوانب الفنية في تحديد ن باب أولى التعريج ى مبذلك أر  ،تحديد الطبيعة القانونية للصفقة العمومية
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مفهوم الصفقة العمومية وطبيعتها القانونية وخصوصياتها التي جعلتها تختلف عن مختلف أنواع العقود 

  .الإدارية

  تعريف الصفقات العمومية: المطلب الأول

 فسكون ، وكلمة صفقة بفتح)1(لغة هي العقد أو البيعة ويقال صفقة رابحة أو خاسرة" ةصفق"إن كلمة   

، أما في الاصطلاح )2(بمعنى ضرب اليد على اليد في البيع وهي علامة إجرائه وإتمامه) صفق(مأخوذة من 

جارية مفهوم أيضا صيغة تفكلمة صفقة دلالة على نقل السلع أو الخدمات من شخص لآخر، كما يتضمن ال

  ).3(تها اللغة الاقتصادية وتداولته كمصطلح خاص بعالم المال والأعمالركبحته احت

أما الصفقات العمومية في المفهوم الاصطلاحي فهي عقد إداري باعتباره عمل قانوني صادر عن   

فة في ومعر الهو معلوم شأنه شأن كافة العقودتوافق إرادتين على إحداث آثار قانونية، والعقد الإداري كما 

القانون الخاص، إلا أنه يتميز عن هذه الأخيرة كون الإدارة طرفا جوهريا فيه وهي تحوز امتيازات لا مثيل 

لها في الأحكام المتعلقة بالعقود الخاصة، إذ لا وجه للتساوي بين المراكز القانونية لطرفي العقد، فالإدارة 

مراحل التي تمر بها عملية إبرام العقود الإدارية إلى غاية في كافة التتمتع بجملة من الامتيازات القانونية 

  .تنفيذها أو إنهائها

والصفقات العمومية هي صورة من صور العقود الإدارية وتحتل أهمية كبرى في مجال المعاملات   

الاقتصادية، لذلك أولاها المشرع الجزائري أهمية خاصة من خلال استقلالها بتشريع خاص وأحكام فنية 

  .اشى مع طبيعة أهدافهاتتم

عقود :" بأنها)4(وقد عرفها المشرع الجزائري من خلال المادة الرابعة من قانون الصفقات العمومية  

مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به، تبرم وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم قصد إنجاز 

  ".صلحة المتعاقدةالأشغال واقتناء اللوازم والخدمات والدراسات لحساب الم

 الفقيه الفرنسي أندري كما وردت بعض التعريفات الفقهية للصفقات العمومية من بينها ما تبناه  

، وورد في  بأنها عقود بمقتضاها يلتزم المتعاقد القيام بأعمال لفائدة الإدارة العمومية مقابل ثمن محددديلويادر 

رفين أو أكثر يلتزم فيه الأطراف بتنفيذ ما تم الاتفاق تعريف آخر أن الصفقة العمومية عقد مكتوب بين ط

  ).5(عليه

الصفقات العمومية هي عبارة عن لتعاريف والتعريف الذي تبناه المشرع الجزائري ، فمن خلال هذه ا  

عقود مكتوبة تبرمها الإدارة مع الأشخاص الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية التي تمليها عليهم وفقا لما 
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بدفتر الشروط وهذا بهدف إنجاز الأشغال أو اقتناء اللوازم أو الخدمات والدراسات لحساب الإدارة يعرف 

  .المتعاقدة

 إنجاز الأشغال كبناء المرافق العمومية وإما اقتناء اللوازم والتجهيزات ومحل الصفقات العمومية إما  

ت كالتصاميم الضرورية قبل القيام ما صفقات الخدمات والدراسالتسيير المرافق العمومية وإالضرورية 

بإنجاز مشروع ما أو بناء مرافق معينة، وهو ما تضمنته صراحة المادة الرابعة من قانون الصفقات 

العمومية، في حين أعفى المشرع الجزائري بعض أنواع الصفقات العمومية من الشكلية لاسيما صفقات 

رعة في اتخاذ القرار بشأنها والتقلب السريع في أسعارها استيراد المنتوجات والخدمات لما لها من طابع الس

  ).6(ومدى توافرها والممارسات التجارية المطبقة بشأنها

  :والملاحظ من خلال التعريف الذي تبناه المشرع الجزائري أنه يرتكز على معيارين أساسيين  

على اعتبار الصفقات العمومية عقود ويتضح لنا جليا هذا المعيار من تأكيد المشرع :  المعيار الشكلي-أولهما

 المشرع الجزائري  من ن مبدأ رضائية العقود التي كرسهامكتوبة والشكلية كما هو معلوم هي استثناء ع

ضي بأن العقد اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص  التي تق)7( من القانون المدني 54خلال المادة 

  ".آخرين بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما

إلا أن الشكلية المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية تستمد أحكامها من المرسوم الرئاسي الذي يحدد بدقة   

كافة المراحل التي تمر بها عملية إبرام الصفقات العمومية، والملاحظ من خلال هذه الشكليات والإجراءات 

  فهو عمومية، أما المتعامل المتعاقد معهامن طرف المشرع أن الإدارة تجد نفسها مقيدة عند إبرام الصفقات ال

ملزم إما بقبول الصفقة المعروضة كما وردت بكافة شروطها ومعطياتها، وإما أن يرفضها، فالمشرع من 

خلال قانون الصفقات العمومية فرض جملة من القيود والإجراءات تلتزم الإدارة بمراعاتها حفاظا على 

ة لاسيما امة، وهذا ما يتضح لنا من خلال القيمة المالية للصفقات العموميالمصلحة العامة وحماية للأموال الع

 إذا فاقت قيمة هذه الخدمات المبالغ المذكورة في الفقرة الأولى من هذه (صفقاتت الخدمات التي جاء فيها 

  ).8()لة دون اللجوء للإجراءات الشكليةالمادة، فإنه لا يمكن الالتزام بأي نفقة مماث

ة باستكمالها من أجل إبرام لإجراءات الشكلية التي تلتزم الإداربالإشارة أن هناك العديد من اوالجدير   

الذي تتقيد الإدارة بحدوده وإلا أدى ذلك إلى ترتيب ) الاعتماد المالي(الصفقة العمومية أهمها الشروط المالية 

ها السلطات ي إلا إذا وافقت علمسؤوليتها القانونية، بالإضافة إلى ذلك فإن الصفقات لا تكون نهائية

كما ). 10(، ومن الشكليات الأساسية التي تبرم وتنفذ بها الصفقات العمومية هي دفاتر الشروط)9(المختصة

  .نرى ذلك من خلال المبحث الثانيس
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استند المشرع إلى المعيار الموضوعي في تعريفه للصفقات العمومية فضلا عن :  المعيار الموضوعي-ثانيا

  :ار الشكلي وهذا من خلال تحديده لطبيعة الصفقات العمومية وهي تتعلق بمايليالمعي

  شغالإنجاز الأ -

 اقتناء اللوازم -

  تقديم الخدمات -

  :وقد أشار المشرع الجزائري إلى طبيعة هذه الصفقات كمايلي

 الهدم بالنسبة تعلق بعمليات البناء أو الصيانة أو التأهيل أو الترميم أوت:  الأشغال بالنسبة لصفقات-أولا

  .للمنشآت أو جزء منها

وهي تتضمن الحصول على مختلف السلع والتجهيزات : بالنسبة للصفقات المتعلقة باقتناء اللوازم: ثانيا

  .واللوازم الضرورية لتسيير المرافق العمومية

هذه الدراسات وهي تتعلق بتقديم دراسات سابقة لإنجاز مشاريع معينة، لأن :  صفقات إنجاز الدراسات-ثالثا

  .هي التي تحدد جودة المشروع المزمع إنجازه، وهي تهدف أساسا إلى ضمان المراقبة التقنية للمشروع

يتم توضيحها من طرف المشرع وإنما عرفها بمعيار لم  الملاحظ أن هذه الأخيرة : صفقات الخدمات-رابعا

سات، وعليه فإن صفقات الخدمات سلبي وهي كل صفقة تختلف عن صفقات الأشغال أو اللوازم أو الدرا

تتضمن توريد السلع والخدمات الضرورية كالبضائع والمنقولات ومختلف المواد والتجهيزات مقابل ثمن 

  .تحدده الإدارة المتعاقدة مسبقا

ديد فه للصفقات العمومية على المعيار الموضوعي من خلال تحلقد اعتمد المشرع الجزائري في تعري  

 بالإضافة إلى  المعيار الشكلي  لتي تلجأ إليها الإدارة، من أجل تسيير المرافق العموميةطبيعة المشاريع ا

  .يرتكز على الكتابة كعنصر أساسي في إبرام الصفقات العموميةالذي 

  خصائص الصفقات العمومية: المطلب الثاني

تسم بها الخصائص التي تهدا يحيلنا إلى لا شك أن اعتبار الصفقات العمومية من العقود الإدارية فإن   

وصيات الصفقات العمومية فضلا عن ديد من الجوانب الفنية المتعلقة لخصهذه الأخيرة، إلا أن ثمة الع

ص الصفقات العمومية ذلك سنحاول التعرف بداية على خصائاشتراكها مع الخصائص العامة للعقد الإداري، ل

  . العموميةن الجوانب الفنية لخصوصيات الصفقاتف ععرنالتي تشترك فيها العقود الإدارية بصفة عامة، لت
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  خصائص الصفقات العمومية باعتبارها من العقود الإدارية: لأولالفرع ا

ام بقصد إدارة مرفق ص القانون العاخأش من لإداري هو ذلك العقد الذي يبرمه شخص معنويالعقد ا  

قانون العام من خلال تضمينة شروط استثنائية غير ره بحيث تظهر نية الإدارة في الأخذ بقواعد اليسيتعام أو 

  .مألوفة في عقود القانون الخاص، ومن خلال هذا التعريف يمكن استخلاص أهم خصوصيات العقد الإداري

  الإدارة أحد طرفي العقد: أولا

 من أشخاص القانون العام، سواء تعلق احتى يعتبر العقد إداريا يجب أن يكون أحد طرفيه شخص  

وهذا ما يميزه عن العقود الخاصة التي ) 11( بالدولة أو بأحد ألأشخاص المعنوية الإقليمية أو المرفقيةالأمر

تبرم بين أشخاص القانون الخاص، رغم وجود استثناءات عن هذه القاعدة وهو اعتبار أحد طرفي العقد 

 بأنه 1863جويلية  08شخصا إداريا حيث قضت محكمة التنازع الفرنسية في حكم شهير صادر بتاريخ 

لين متعلقة بمسائل ويعتبر عقدا إداريا العقد الذي أبرم بين شركة اقتصاد مختلط صاحبة امتياز وبين أحد المقا

، وعليه فإن الأخذ بالمعيار العضوي ليس على إطلاقه إذا كان الهدف من إبرام )12"(تعد من الأشغال العامة

  .غة الإدارية على العقد شأنه أن يضفي الصبعمومية فهذا منالعقد هو تسيير المرافق ال

  استخدام أساليب القانون العام: ثانيا

تعاقد الإدارة بهدف تسيير المرافق العمومية فإنها تلجأ في ذلك إلى أساليب القانون العام حينما ت  

وتمتع وتظهر هذه الأخيرة من خلال تضمين العقد شروط استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص 

  .تعليمات لتنفيذ العقد الإداريامة التي تظهر في إصدار أوامر والإدارة بامتيازات السلطة الع

  لمرافق العموميةاسيير وخدمة ارتباط العقد بت: ثالثا

ياجات المصلحة إن موضوع العقد الإداري يتعلق بنشاط المرفق العام الذي يهدف إلى تحقيق احت  

من المرافق العمومية وهي سب هذه الصفة إلا إذا اتصلت بنشاط مرفق ترية لا تكود الإداالعامة وعليه فالعق

الفكرة الأساسية التي اعتمدتها أحكام مجلس الدولة الفرنسي ومحكمة التنازع لاسيما في كل من قضية 

Rotsehild) 13 ( وقضية 06/09/1855الصادر في Blanco 08/02/1973 بتاريخ.  

صل العقد على هذا النحو بنشاط المرافق العمومية فلا يعد عقدا إداريا كأن يتعلق بمفهوم المخالفة إن لم يت

  .بإدارة بعض الأموال الخاصة للإدارة

 للمرافق افي حقيقة الأمر أن استخدام الإدارة لأساليب القانون العام لا يتحقق إلا خدمة وتسيير  

  .العمومية
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  . العموميةفقاتالجوانب الفنية في خصوصيات الص: الفرع الثاني

لقد خص المشرع الجزائري الصفقات العمومية بتشريع خاص ومستقل بذاته مقارنة بمختلف العقود   

ان بها في دفع التنمية تضى مرسوم رئاسي وهذا الأخير جعلها تكتسي قيمة قانونية لا يستهالأخرى وبمق

 أهم الخصوصيات المتعلقة بالصفقات وبرجوعنا إلى هذا القانون يمكن أن نلمس. وتطوير الاقتصاد الوطني 

الصفقات العمومية خصها المشرع بنظام قانوني مستقل بذاته ولا شك أن هذا ألأخير يستجيب ف.العمومية

لأهمية هذا النوع من العقود في المحافظة على الأموال العامة وتسييرها بطريقة عقلانية، وبرجوعنا إلى 

  .صوصيات التي تنفرد بها الصفقات العموميةالخقانون الصفقات العمومية نلمس أهم 

  . تنظيمها بمقتضى مرسوم الرئاسي-أولا

يس الجمهورية للتشريع في كل ما لسلطات رئ القانوني كما هو معلوم أن المرسوم الرئاسي هو الشكل  

ة تشير إلى أن رئيس الجمهورية بمارس السلطالتي  125في المجال تشريعي وهذا بموجب المادة  يرد  لم

، وقد تم تنظيم الصفقات العمومية بمقتضى المرسوم الرئاسي  للقانونالتنظيمية في المسائل غير المخصصة

 13/03 المشار إليه سابقا والذي خضع لعدة تعديلات آخرها بمقتضى المرسوم الرئاسي 10/236رقم 

لهام والاستراتيجي لتسيير ، وهذا نظرا لاعتبار الصفقات العمومية بمثابة المجال ا13/01/2013المؤرخ في 

واستهلاك الأموال العمومية وتنفيذ المشاريع التي لها علاقة وثيقة بتحقيق الخدمات العمومية للجمهور هذه 

لتغيرات  العمومية يخضع إلى عدة تطورات  استجابة لالأهمية هي التي جعلت النظام القانوني للصفقات

، بالإضافة إلى التعديلات التشريعية التي مر بها قانون الصفقات والمؤشرات الاقتصادية التي عاشتها الجزائر

  .إلى غاية آخر تعديل بشأن تنظيم الصفقات العمومية) 14 (64/103العمومية منذ صدور المرسوم 

   تعلقها بالأموال العامة-ثانيا

التي عرفها الفقه إن الصفقات العمومية تتعلق أساسا بتسيير واستهلاك الأموال العمومية، هذه الأخيرة   

صها للمنفعة يلأشخاص المعنوية العامة والتي يتم تخصلة والثابتة المملوكة للدولة أو ابأنها تلك الأموال المنقو

العمومية، وهي ما يعرف بالدومين العام، وقد خص المشرع الجزائري الأموال العامة بحماية دستورية وهو 

جزائري التي تقضي بأن الأملاك الوطنية يحددها القانون وتكون  من الدستور ال18ما نستشفه من نص المادة 

، كما نظمها القانون )15..."(من الدولة والولاية والبلديةمن الأملاك العمومية والخاصة التي تملكها كل 

 689 لحكم المادة وباستقرائنا، )17(بالإضافة إلى قانون الأملاك الوطنية ) 16( منه688المدني استنادا للمادة 

..." من القانون المدني الجزائري، فإن الأموال العمومية لا يجوز التصرف بها أو حجزها أو تملكها بالتقادم 

 1993أصدرته المحكمة العليا سنة وهو المبدأ الذي كرسه القضاء في العديد من قراراته منها القرار الذي 
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موال الدولة أو حجزها أو تملكها من المقرر قانونا أنه لا يجوز التصرف في أ:" الذي جاء فيه

  ).18..."(بالتقادم

ومن خلال الحماية الدستورية والتشريعية التي تحظى بها الأموال العامة من البديهي كذلك أن يتم   

وضوابط قانونية دقيقة سواء بالنظر إلى المصلحة المتعاقدة أو تنظيم الصفقات العمومية بإجراءات صارمة 

 إبرام الصفقات العمومية ت العمومية على ضرورة أن تراعي فيص قانون الصفقاالمتعامل معها، وقد ن

رشحين وشفافية الإجراءات في التعاقد تمبادئ حرية الوصول للطلبات العمومية والمساواة في معاملة الم

  .لضمان نجاعة الطلبات العمومية والاستعمال الحسن للمال العام

 أهمية خاصة لمقتضيات حماية الأموال العمومية من خلال فالملاحظ أن المشرع الجزائري أولى  

إبرام الصفقات العمومية فضلا عن القيود المتعددة التي تظهر في كافة مراحل إبرام الصفقة العمومية، 

  .انطلاقا من مرحلة الإعلان عنها وصولا إلى مرحلة تنفيذها

  إحاطتها بحماية قانونية خاصة: ثالثا

لقانون الصفقات العمومية توحي بوجود العديد من الأحكام التي خصها المشرع إن القراءة العميقة   

بها، لاسيما على ضوء التعديلات الأخيرة التي طرأت على هذا القانون بهدف تعزيز الشفافية وتثمين مردود 

ملة من الشروط نية في تضمين الصفقات العمومية جالصفقات العمومية وتظهر هذه الحماية القانو

جراءات الشكلية وتحديد الشروط التي تبرم وتنفذ وفقها الصفقات وكذلك كيفية اختيار المتعامل المتعاقد، والإ

وكافة القواعد الموضوعية والإجراءات الشكلية التي تسري على المناقصات والاستشارة المسبقة المنصوص 

وفي ) 20 (إلى الإشهار الصحفي لزامية اللجوء ، بالإضافة إلى إ)19(عنها في قانون الصفقات العمومية

تكتسيها الصفقات العمومية وهي الرقابة التي يهدف من الأخير فقد نص المشرع على الأهمية البالغة التي 

خلالها المشرع إلى حماية المال العام سواء تعلق الأمر بالرقابة الداخلية التي تمارسها المصلحة المتعاقدة، أو 

  ).21(سها اللجان الخاصة بالصفقات العموميةالرقابة الخارجية التي تمار

همية القانونية في مجال تدعيم الحماية لرقابة القضائية لا تقل من حيث الأوفي الأخير نشير إلى أن ا  

  .القانونية للصفقات العمومية

  الطبيعة القانونية للصفقات العمومية: المبحث الثاني

عن تطابق إرادتين حرتين تتجهان إلى إحداث آثار لإداري هو عمل قانوني صادر إذا كان العقد ا  

قانونية، فهو بهذا التعريف عقد كسائر العقود المتعلقة بالقانون الخاص، لأنه لا ينعقد إلا بوجود إرادة حرة 

 بأنه لا فرق بين العقد الإداري وبين Duguitتلزم كلا الطرفين، وهو الرأي الذي اتجه إليه الفقيه الفرنسي 



  
9 

 

 لكلا المتعاقدين، إلا أن الاختلافخاصة من حيث القوة الإلزامية والآثار التي يرتبها بالنسبة العقود ال

تكمن في وجود الشخص المعنوي كطرف في ) العقود الخاصة والعقود الإدارية (الجوهري بين نوعي العقود 

 بها العقد الإداري من العقد وتعلقه بتسيير المرافق العمومية لكن المتعمق في مختلف المراحل التي يمر

مرحلة انعقاده إلى مرحلة نفاذه تتجلى له العديد من الفروق الجوهرية بينه وبين العقود الخاصة، والصفقة 

العمومية باعتبارها صورة من صور العقود الإدارية لاتخلو من الكثير من الإشكالات القانونية أهمها مسألة 

مية هل يمكن اعتبارها عقدا تخضع لكافة الشروط والمعطيات التي تحديد الطبيعة القانونية للصفقات العمو

 هذه ر الإداري بكل خصوصياته؟ من خلال تحكم العقود بصفة عامة، أم أنها تتضمن في أحكامها فكرة القرا

الإشكالية نتساءل عن الطبيعة القانونية للصفقات العمومية على غرار ما ورد من أحكام تشريعية هل تعتبر 

هذه الصفة تنطبق عليها شكلا فقط، ة عملية تعاقدية بكل ما تحتويه هذه العبارة من أحكام وآثار؟ أم أن بمثاب

  .لتطغى عليها الجوانب التنظيمية على كافة مراحلها

  :الإجابة عن هذه ألإشكالية من جانبينت يأتإر  

  .الإطار التعاقدي للصفقات العمومية: أولا

  .فقات العموميةالضوابط التنظيمية للص: ثانيا

  الجوانب التعاقدية للصفقات العمومية: المطلب الأول

تضمنت المادة الرابعة من قانون الصفقات العمومية مبدأ هاما وهو اعتبار الصفقة العمومية عقودا   

مكتوبة في مفهوم هذا التشريع وتبرم وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم قصد إنجاز الأشغال 

  .للوازم والخدمات والدراسات لحساب المصلحة المتعاقدةواقتناء ا

وقد استخدم ..." كل عقد أو طلب :" تكرر هذا الحكم في نص المادة السادسة التي تقضي بمايليكما   

المشرع العديد من المصطلحات القانونية التي توحي باعتبار الصفقات العمومية عملا قانونيا ذي طابع 

تنفيذ الالتزامات التعاقدية من قبل ) 22(المتعامل المتعاقد، إبرام الصفقة. حة المتعاقدةالمصل"تعاقدي من بينها 

  .الخ.. عقود البرامج، التراضي .المتعاقد

تعاقدي ها الشكلي لا تنطبق إلا على التصرفات القانونية ذات الطابع المحتواإن هذه المصطلحات ب  

المصدر الأساسي للالتزامات التعاقدية، ومن جهة أخرى فإن ة باعتباره التي تستند إلى مبدأ سلطان الإراد

البعض من هذه المصطلحات تلزم الأطراف المتعاقدة بتنفيذ الالتزامات التعاقدية كما وردت في بنود العقد، 

  .ة في مجال الصفقات العمومية والآثار المترتبة عليهمبدأ سلطان الإرادلذلك نتساءل عن مكانة 

   الإرادة في مجال الصفقات العموميةنة مبدأ سلطانمكا: الفرع الأول
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إن أساس التعاقد استنادا للقواعد العامة هو التوافق بين إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني ما،   

بمعنى توافر الإرادة المشتركة لطرفي العقد، وهذه الإرادة هي التي تحدد الالتزامات التي ترتبها العقود 

لعقد التي تستمد طبيعتها من ية المتعاقدين في إبرام العقد من جهة، واحترام القوة الملزمة لووجوب احترام حر

  .رفية فلا يجوز بالتالي نقض العقد أو فسخه أو تعديله إلا باتفاق طرفيهمشيئة ط

ل هذا الأخير إلى  الإرادة عدم تدخل المشرع في كافة مجالات العقد وإلا تحوكما يقتضي مبدأ سلطان  

 وبرجوعنا إلى الأحكام العامة في المعاملات التعاقدية فإن المشرع  ، رض على المتعاقدينظيم قانوني يفتن

الجزائري أولى أهمية خاصة لهذا المبدأ، وهذا ما تضمنته صراحة القواعد العامة التي تقضي بأن العقد 

، )23(سباب التي يقررها القانونشريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأ

  :ويترتب عن هذا المبدأ مجموعة من النتائج أهمها

  إرادة الطرفين من بنود لأصل في التعاقد فما تمليه اعتبار الالتزامات التعاقدية هي ا -أولا

  .هي التي تتحدد بها القيمة القانونية للعقد

   المترتبة عن العقد إرادة الأطراف هي التي تحدد الآثار القانونية-ثانيا

إلا أن المشرع الجزائري رغم إقراره الصريح لهذا المبدأ فإنه لم يعتمده على إطلاقه وهذا ما   

ونحن نعلم أن هناك قيود قانونية " أو للأسباب التي يقررها القانون:"...نستخلصه من قوله في نفس المادة

نظام العام أو ون العقد مع مقتضيات حماية الكثيرة ترد على مبدأ حرية التعاقد أهمها ألا يتعارض مضم

، أو إذا طرأت حوادث استثنائية لم يتوقعها طرفي العقد وحالت دون تنفيذ الالتزامات )24(الآداب العامة

بالإضافة إلى بعض العقود التي تتطلب الشكلية الرسمية كركن أساسي ) 25( الإرادةابعة من سلطانالن

 من القانون المدني الجزائري بأنه إذا تم العقد بطريقة 110تشير المادة ، وفي الأخير ) 26(لانعقادها

 عفى الطرف المذعن الإذعان، وكان قد تضمن شروطا تعسفية، جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط أو أن ي

 الإرادة تعد في  ضبط من خلالها المشرع مبدأ سلطانمنها وفقا لما تقتضيه العدالة، فالملاحظ أن العقود التي

خر، لأطراف لحساب الآتعاقدية التي قد تنتهي بغبن أحد األأصل حماية للمتعاقدين من حظر بعض العمليات ال

  .ها القانونأو التعامل بالأشياء التي يحظر

إلا أن قانون الصفقات العمومية رغم إقراره صراحة بأن هذه الأخيرة تعد بمثابة عقد فقد قرنها   

  ,.شكليات الجوهرية يمكن استخلاصها في نفس الحكمبمجموعة من ال
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إن المادة الرابعة من القانون تقضي بأن الصفقات العمومية عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول   

، وبلا شك أن هناك مجموعة من القيود القانونية  ..."به، تبرم وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون

  :يعة القانونية للصفقات العمومية يمكن إيجازها فيمايليواردة في تحديد الطب

   اعتبارها عقود مكتوبة-أولا

قيد المشرع الجزائري الصفقات العمومية بالكتابة وهذه الأخيرة تستمد صفتها الرسمية من وجود   

بالمصلحة 'السلطة الإدارية طرفا جوهريا في هذا العقد وهي ما يعرف في صلب النصوص القانونية 

إذن تبنى المشرع مبدأ الكتابة الشكلية للصفقات العمومية وهي شرط جوهري نظرا للأهمية ' لمتعاقدةا

بالإضافة إلى الحجم المالي الذي تخصصه الدولة   ،  العمومية وتعلقها بالمال العامالإستراتيجية للصفقات

كل عقد أو طلب يساوي :" ون بأنهلإنجاز الصفقات العمومية وفي هذا المجال تشير المادة السادسة من القان

أو يقل عنه لخدمات الأشغال أو اللوازم وأربعة ملايين دينار )  دج8.000.000(مبلغه ثمانية ملايين دينار 

  .خدمات لا يقتضي وجوبا إبرام صفقة في مفهوم هذا المرسوملخدمات الدراسات أو ال)  دج4.000.000(

ية مالية تزيد عن المبالغ المذكورة في المادة أعلاه تصب في بمفهوم المخالفة لهذا الحكم فإن كل عمل  

  .شكل صفقة عمومية

والشكلية المنصوص عنها في المادة الرابعة هي الشكلية للانعقاد والقضاء الإداري الجزائري كان   

في صارما فيما يتعلق بشرط الكتابة بالنسبة للصفقات العمومية وهو ما ذهب إليه مجلس الدولة الجزائري 

 من المرسوم 03من المقرر قانونا وفقا للمادة :" ...  الذي جاء فيه2001 ماي 14قرار صادر بتاريخ 

 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية فإنها تعتبر الصفقات العمومية عقودا مكتوبة وإنه يلزم تحت 91/434

كتابة شرط لانعقاد الصفقة طائلة البطلان أن تتضمن بيانات محددة على سبيل الحصر، بما يستفاد أن ال

  ).27"(العمومية وتتعلق بالنظام العام

  : ينطبق إلا على الصفقات محل نفقاتوقد حددت المادة الثانية من نفس القانون بأن هذا المرسوم لا   

 المؤسسات العمومية -5 البلديات، -4 الولايات، -3 الهيئات الوطنية المستقلة، -2الإدارات العمومية ،  -1

العلمي  مراكز البحث والتنمية والمؤسسات العمومية الخصوصية ذات الطابع -6 الطابع الإداري، ذات

والتكنولوجي والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتقني والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي 

  .ية من الدولةوالتجاري عندما تكلف بإنجاز عملية ممولة كليا أو جزئيا بمساهمة مؤقتة أو نهائ
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إن المصلحة المتعاقدة محددة تحديدا تشريعيا وقد ورد هذا التحديد على سبيل الحصر، وهو ما يوحي   

 في باعتبار الصفقة العمومية إطارا تنظيميا أكثر من اعتبارها عقدا، لأن المشرع حصر حرية التعاقد

  .)الإقليمية والمصلحية(مجموعة من الهيئات العمومية

  ام الصفقات العمومية وفقا للشروط المنصوص عنها في المرسوم إبر-ثانيا

 قاعدة العقد شريعة المتعاقدين تمنح الحرية الكاملة للأطراف في تحديد شروط التعاقد والآثار إن   

ا بصفة تفصيلية، يمحددة تشريعبخلاف ذلك فإن كيفيات إبرام الصفقات العمومية تبة عن الالتزامات ، المتر

 أو من حيث قيمة الصفقات العمومية - تحديد المصلحة المتعاقدة، حسب ما أشرت إليه سابقاسواء من حيث

تطبيقا للمادة السادسة من المرسوم، واقتران صحة الصفقات العمومية بموافقة الهيئات والسلطات المذكورة 

  .في المادة الثامنة من المرسوم

   ضعف مركز المتعامل المتعاقد-ثالثا

ذي تتمتع به الإدارة في مجال الصفقات العمومية ومنحها امتيازات كثيرة في كافة إن المركز ال  

المراحل التي تمر بها إبرام الصفقة أدى إلى ضعف مركز المتعاقد مع الإدارة، فهذه الأخيرة يمكن لها اللجوء 

ي حالة عدم تنفيذه إلى العديد من الوسائل القانونية للضغط على المتعاقد من ذلك فرض العقوبات المالية ف

للالتزامات المالية التعاقدية  في الآجال المقررة وفق بنود العقد أو تنفيذها بطريقة غير مطابقة للاتفاق الوارد 

  .في العقد

إن الشكليات والإجراءات المحاطة بإنجاز الصفقات العمومية سواء تلك التي حددها المرسوم، أو   

بها الإدارة أدت إلى تراجع كبير لمبدأ سلطات الإرادة في مجال العقود بالنظر إلى الامتيازات التي تتمتع 

  .الإدارية نظرا لتمتع الإدارة بجملة من الامتيازات في مواجهة المتعامل المتعاقد وأهم هذه الامتيازات

   امتياز الرقابة والإشراف-أولا

فقة ل التي تمر بها الصإن الإدارة لها صلاحيات إدارية واسعة في الإشراف على كافة المراح  

 الرقابة التي تمارسها الإدارة، وهو ما يتضح معه الفرق الواضح بين كل من العمومية، بالإضافة إلى سلطة

  ).28(العقد الإداري والعقود الخاصة

شراف والرقابة لهما وثيق الصلة بالمصلحة العامة، لذلك فليس من الضروري إدراجها في بنود إن الإ  

  .عد بمثابة دعامة قوية لحماية الأموال العامةالصفقة وهي ت

   تعديل بنود العقد-ثانيا
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 من القانون المدني الجزائري الذي يقضي بأن العقد شريعة 106بخلاف المبدأ الوارد في المادة   

المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، فإن الإدارة في مجال الصفقات العمومية تتمتع 

لعقد شريطة ألا يؤدي هذا التعديل إلى ياز التعديل في أي مرحلة يكون عليها اصلاحيات واسعة منها امتب

موضوعية تضطر الإدارة عقد جديد، وأن تطرأ ظروف وأسباب جوهري في محتوى العقد فيحوله إلى ر يتغي

  .لتعديلإلى إجراء ا

 صدار قرارات بهذا الشأن، مما نستخلص دة إ إجراء التعديل يتطلب من السلطة المتعاق أنومن البديهي  

لجأ فيها الإدارة إلى إصدار جملة من القرارات من أجل تنفيذها ة الخاصة للصفقات العمومية التي تمنه الطبيع

 من المرسوم 102 التعاقدية وهو ما تضمنته المادة ا بالصفة التنظيمية أكثر من الصبغةمما يؤدي إلى إصباغه

مكن للمصلحة المتعاقدة اللجوء إلى إبرام ملاحق للصفقة وهي وثيقة تعاقدية تابعة للصفقة التي تقضي بأنه ي

 103نا لمحتوى المادة قراءت إلا أنه ب،)29(تقليلها أو تعديل بند أو عدة بنود تعاقدية, بهدف زيادة الخدمات أ

 ، متعاملين المتعاقدين معها عسف في حق  الن ت لانجد أن المشرع قد قيد الإدارة بمجموعة من الضوابط حتى

  :نشير إليها بإيجاز

  .ألا يؤدي التعديل الوارد في الملحق إلى تغيير موضوع الصفقة الأصلي -1

اء إذا طرأت توابع تقنية لم تكن متوقعة بإستث ألا يؤثر الملحق بصورة أساسية على توازن الصفقة -2

  .وخارجة عن إرادة الأطراف

   سلطة توقيع الجزاء-ثالثا

  ):30( العقوبات المالية في حالتينإن الجزاءات المطبقة من طرف الإدارة غالبا ما تتخذ شكل  

  : عدم تطابق الإنجاز مع ما تم الاتفاق عليه-أولا

  .وتتعلق هذه الحالة بإخلال المتعامل المتعاقد بالكيفيات التي تم الاتفاق عليها بشأن تنفيذ الصفقة  

  ل المتفق عليها في بنود العقد عدم التنفيذ في الآجا-ثانيا

إن عنصر الزمن يعد ضروريا في إنجاز وتنفيذ الصفقات العمومية، فإذا أخل المتعاقد بهذا الشرط،   

  .تلجأ الإدارة إلى توقيع الجزاء المالي

صفقة التي تحدد والجدير بالإشارة أن العقوبات المالية التي تطبقها الإدارة تخضع للأحكام التعاقدية لل  

 في ل بتطبيق العقوبات المنصوص عنهاوهذا دون الإخلا. لإعفاء منها طبقا لدفتر الشروطيفيات فرضها أو اك

  .المرسوم الرئاسي

   سلطة الإدارة في إنهاء العقد-ثالثا
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من ذلك، فإذا لم ه إلى أخطر  في تعديل بنود الصفقة وإنما تتجلا تقتصر امتيازات المصلحة المتعاقدة  

اقد في هذا القرار بعد أن لإداري ودون إشراك المتع يمكن للإدارة اللجوء إلى الفسخ التزاماتهاينفذ المتعاقد 

  . إعذارا للوفاء بالتزاماته التعاقدية في أجل تحدده له وفق سلطتها التقديريةتوجه له

العامة، لفسخ الإداري للصفقات العمومية يعد من أخطر ما تتمتع به الإدارة من امتيازات السلطة إن ا  

وهو ما يعبر عن إحاطة الصفقات العمومية بمجموعة من القرارات الإدارية التي تستعين بها المصلحة 

المتعاقدة من أجل الحرص على إنجاز الصفقة العمومية نظرا لارتباطها بتسيير المرافق العمومية واستهلاك 

  .المال العام في الوقت ذاته

إلا في مجال العقود الخصب د مجاله أ سلطان الإرادة لا يجلقول أن مبدمن خلال ما سبق يمكن ا  

الخاصة لأن طبيعة العقود الإدارية بصفة عامة، والصفقات العمومية بصفة خاصة تعطي للسلطة الإدارية 

كما تتمتع الإدارة بالعديد من الامتيازات التعاقدية من خلال . صلاحيات واسعة في كل المراحل التي تمر بها

لتي يمنحها لها القانون كسلطة الإشراف والرقابة والتعديل والفسخ الإداري مما أدى إلى ضعف السلطات ا

  .الطابع التعاقدي

 هناك مجموعة من الضوابط التشريعية فرضها المشرع على الإدارة المتعاقدة تتسم ولكن بالمقابل ،  

  .بالتشديد والصرامة، وهذا بهدف المحافظة على الأموال العامة للدولة

  الجوانب التنظيمية للصفقات العمومية : المطلب الثاني

الملاحظ أن  المشرع الجزائري لم يفرض قيودا على المتعاقد فحسب باعتباره المتعامل مع الإدارة   

ومن يقع عليه عبئ إنجاز الصفقة بالشكل المتفق عليه في العقد، وإنما شملت هذه القيود والضوابط التشريعية 

اقدة أيضا، مما جعل الصفقات العمومية تعتبر بمثابة عقود ذات طبيعة خاصة، ما دام أن المصلحة المتع

  .الجانب التعاقدي محاط بالعديد من القيود والضمانات التشريعية

لذلك سنحاول الوقوف على أهم الضوابط التشريعية التي فرضها المشرع الجزائري على المصلحة   

  .لالها بأساليب عقلانيةية للأموال العامة واستغاية قانونلحم لتحقيق االمتعاقدة 

  الرقابة على الصفقات العمومية: الفرع الأول

إن الرقابة على الصفقات العمومية ليست تلك الرقابة التي تفرضها المصلحة المتعاقدة على المتعامل   

الهيئات ضمانا لحسن معها في مرحلة تنفيذ وإنجاز المشروع، وإنما هي الرقابة التي تمارس من طرف بعض 

إنجاز المشروع وهي تتعلق بفحص السندات وتقدير الحسابات المالية للصفقة للتأكد من صحتها وإنسجامها مع 
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الأهمية البالغة التي تكتسيها الصفقات العمومية والاعتمادات عة المشروع وضخامته، وهي تؤكد على طبي

  .ر خدمات المرافق العامةالمالية الضخمة التي خصصتها الدولة لتسيير وتطوي

إن هذه الرقابة متعددة في أشكالها فهناك الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية والرقابة الوصائية التي   

  .تمارسها السلطة الوصية

   الرقابة الداخلية على الصفقات العمومية-أولا

ت الإدارة المتعاقدة  طرف هيئا التلقائية التي تمارس منفي الحقيقة أن الرقابة الداخلية هي  الرقابة  

أي داخل الإدارة نفسها وهي ما يعرف بالرقابة الذاتية حيث تقوم المصلحة المتعاقدة بمراجعة نفسها في كل 

الأعمال والمشاريع التي أنجزتها، وهذا من خلال فحص العروض وتحليلها وتقييمها وكذا مراقبة تنفيذها وهي 

  :)31(تتم بمقتضى لجنتين

 التي تتولى مهمة تثبيت صحة العروض وتسجيلها في دفاتر خاصة وإعداد قائمة :فتح العروضلجنة / أ

حسب ترتيب وصولها وبيان مبالغ المقترحات وهي التي تتولى تحرير محضر بعدم الجدوى عندما يتم 

  ).32(عرض واحد أو عدم استلام أي عرض، واجتماعها يكون بناء على استدعاء من المصلحة المتعاقدة

  ).33( في مرحلتينجنة المراقبة التقنية للعروض وتتولى هذه الل: لجنة تقييم العروض/ ب

مرحلة الترتيب التقني للعروض وإقصاء العروض التي لم تتحصل على العلامة الدنيا المنصوص عنها  -1

  .في دفتر الشروط

  .وض مرحلة دراسة العروض المالية للمتعهدين المؤهلين مؤقتا بعد فتح العر-2

   الرقابة الخارجية-ثانيا

هذه الرقابة فرضها المشرع على المصلحة المتعاقدة وهذا بهدف مراقبة مدى مطابقة الصفقات   

المعروضة للقوانين والتنظيمات المعمول بها وهي تمارس من طرف أجهزة خارجة عن المصلحة المتعاقدة 

طنية للصفقات العمومية اللجنة الوزارية، اللجنة وهي كل من اللجنة الو) 34(تعرف بلجان الصفقات العمومية 

الولائية وأخيرا اللجنة البلدية، وهناك ما يعرف باللجنة القطاعية أيضا، وقد حدد المرسوم الرئاسي مهام هذه 

  .اللجان بدقة

   الرقابة الوصائية-ثالثا

ليا تمارسها على أعمال يقصد بالرقابة الوصائية بالمفهوم الواسع تلك التي يمنحها القانون لسلطة ع  

وتصرفات الهيئات اللامركزية حماية للمصلحة العامة، أما في مجال الصفقات العمومية فقد نص علها 

 منه وهي تمارسها السلطة الوصية وتتمثل أهدافها في التحقق من مطابقة 127المشرع الجزائري في المادة 
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هداف المتعلقة بالتنمية الاقتصادية ومدى اعتبارها هي الصفقات العمومية التي تبرمها المصلحة المتعاقدة للأ

 تقرير تقويمي  التسليم النهائي للمشروع المنجز تتولى المصلحة المتعاقدة  إعدادموضوع الصفقة، فعند

يتضمن كافة الظروف المحاطة بإنجاز المشروع وكلفته الإجمالية ومدى مطابقتها مع الهدف الأصلي للصفقة 

لي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي، بالإضافة إلى الهيآت الخارجية ارساله إلى الوزير أو الوالعمومية ويتم إ

  .للرقابة

إن الهدف من تعدد أنواع الرقابة التي فرضها المشرع الجزائري على الصفقات العمومية هو   

شاريع التي تتولى من طرف المصلحة المتعاقدة وجعل أهدافها والمالتصدي لكافة أشكال الإنحراف بالسلطة 

  .إنجازها مطابقة لقوانين والتنظيمات المعمول بها

   التحديد التشريعي لكيفيات وأساليب إبرام الصفقات العمومية-رابعا

 المشرع للسلطة التقديرية للإدارة وإنما حددها يتركهاإن أساليب وكيفيات إبرام الصفقات العمومية لم   

، حيث تولى المشرع تنظيم إجراءاتها بشكل دقيق وصارم موال العموميةل للأثبدقة وهذا لضمان التسيير الأم

ض أو المزايدة التي تسمح سواء تعلق الأمر بالمناقصة التي تستهدف الحصول على العديد من العرو

، كما حدد المشرع الجزائري بدقة المبادئ القانونية )35(ة للمتعهد الذي يتقدم بأحسن عرضقلصفبتخصيص ا

بها فضلا عن الرقابة التي فرضها على كافة المراحل التي تحتويها عملية إبرام الصفقات ) 36(المتعلقة 

  .العمومية والتي أشرنا إليها سابقا، لاسيما الرقابة التي تتولاها المصالح الخارجية على المصلحة المتعاقدة

  آليات مكافحة الفساداية التشريعية للصفقات العمومية ب الحم تضمين-خامسا

تعد آليات مكافحة الفساد من أهم الضمانات القانونية التي خص بها المشرع الصفقات العمومية وهذا   

بهدف حماية الأموال العمومية ومكافحة تبديدها عن طريق الصفقات غير المشروعة وقد صدر في هذا الشأن 

بير الرامية إلى الوقاية من الفساد الذي يهدف إلى دعم التدا) 37(الوقاية من الفساد ومكافحتهبالقانون الخاص 

  .ومكافحته وتعزيز النزاهة والمسؤولية في تسيير القطاعين العام والخاص

برجوعنا إلى هذا القانون فقد حدد المشرع أهم المصطلحات المتعلقة بتطبيقه وما يهنا في هذه   

ا تشريعيا أو تنفيذيا أو كل شخص يشغل منصب:" بأنه) 38(ف الموظف العمومي الذي عرفه المشرعيالتعار

إداريا أو قضائيا أو في أحد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة، سواء كان معينا أو منتخبا، دائما أو مؤقتا، 

لأجر بصرف النظر عن رتبته أو أقدميته وكل شخص آخر يتولى ولو مؤقتا مدفوع الأجر أو غير مدفوع ا

بهذه الصفة في خدمة هيئة عمومية أو أية مؤسسة أخرى تملك وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر ويساهم 
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 كل شخص آخر معرف بأنه موظف –الدولة كل أو بعض رأسمالها أو أية مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومية 

  .عمومي أو من في حكمه

عن  قانون الصفقات العمومية أولى حماية خاصة للأموال العمومية من خلال إبرام الصفقات، فضلا      إن

 والآليات لمكافحة  ، وقد تضمن مجموعة من التدابير تحديد إجراءات وكيفيات التعامل في مثل هذه العقود

الفساد الناجم عن إبرام صفقات غير المشروعة من طرف المصالح المتعاقدة لضمان شفافية التسيير للأموال 

  .لأغراض الشخصيةن التبديد وتحقيق االعمومية وحمايتها م

 من قانون الصفقات العمومية مجموعة من التدابير الردعية التي 61تضمنت أحكام المادة وعموما   

للأعوان العمومية بمنع أو تخصيص بصفة ناورات التي ترمي إلى تقديم وعد تتخذ في مواجهة الأفعال والم

و ملحق أو مباشرة أو غير مباشرة مكافأة أو امتياز مهما كانت طبيعته بمناسبة تحضير صفقة أو عقد أ

التفاوض بشأن ذلك أو إبرامه أو تنفيذه، فهذه السلوكات التي تتنافى مع الأهداف المتعلقة بالحماية القانونية 

للأموال العمومية وحمايتها من الصفقات غير المشروعة تعد سببا كافيا لإلغاء الصفقة وتسجيل المعنيين في 

يم عروض للصفقات العمومية وفسخ الصفقة دون الإخلال قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من تقد

  .بإجراءات المتابعة الجزائية

 من المرسوم، وتتولى 51 المتعامل المتعاقد إكتتاب التصريح بالنزاهة طبقا للمادة  على كما يتعين  

  . أو إلغائه .مصالح وزارة المالية المكلفة بالصفقات العمومية مسك قائمة المنع

اهة والشفافية أكثر فإنه يتعين على كل موظف عمومي تتعارض مصالحه الخاصة مع ولضمان النز  

المصلحة العامة التنحي عن مهمته بصفته مشاركا أو منفذا أو مراقبا على الصفقة العمومية أو التصريح بذلك 

  .للسلطة الرئاسية

ة عن تشديد وصرامة  والتي تعبر صراح)39(التي وردت في هذا الشأنوهناك العديد من الأحكام    

المشرع في توقيع الجزاءات على السلوكات التي تتنافى مع أخلاقيات المهنة التي يتولاها الموظفون المكلفون 

  .بإبرام أو تنفيذ الصفقات العمومية

فالملاحظ أن هناك العديد من الأحكام التشريعية التي تدخل بها المشرع الجزائري من أجل تكريس   

لاسيما فة المراحل التي تمر بها عملية الإنجاز في كاية للصفقات العمومية، تتجلى هذه الأحكام الحماية القانون

التعديلات الأخيرة التي استحدثها المشرع والتي تعتبر بمثابة ضمانات قوية للحد من تجاوزات السلطات 

  .الإدارية في تسيير المرافق العمومية والتعامل بالأموال العمومية
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  :خاتمة

اولت من خلال هذه الدراسة تحديد الطبيعة القانونية للصفقات العمومية من خلال الضوابط ح  

  .التشريعية والتنظيمية التي وردت في قانون الصفقات العمومية

فالمشرع الجزائري اعتبرها عقدا إداريا والواقع أن الشروط الخاصة بالتعاقد لا تتوافر في كافة   

ية، لأن المشرع أحاطها بجملة من القيود والضوابط، وهذه الأخيرة لا تخص مراحل إبرام الصفقات العموم

المتعامل المتعاقد فحسب وإنما تتعلق أساسا بالمصلحة المتعاقدة التي فرض عليها قيودا كثيرة، كما استحدث 

 التبديد المشرع الجزائري مجموعة من الضمانات القانونية يهدف من خلالها إلى حماية الأموال العمومية من

  .والاستهلاك غير العقلاني من طرف الموظفين العموميين

إن المدلول القانوني والمفهوم الفني للصفقات العمومية جعلتها تتسم بطبيعة قانونية خاصة، وهي لا   

  آثار قتضي أن تتطابق إرادتي المتعاقدين على إحداثعقد بمفهومه وشروطه الخاصة التي تتتوافر في ال

ادية التي لا تحتاج إلى سلطتها الانفربلا يمكن اعتبارها قرارا لأن هذا الأخير يصدر عن الإدارة قانونية، و

عقود مكتوبة، فإنه أحاطها وإن كان المشرع نص صراحة على اعتبارها .  إرادة أطراف أخرىمشاركة 

فحسب، وإنما تخص أيضا بالعديد من القيود التشريعية والتنظيمية هذه الأخيرة لا تعني المتعامل المتعاقد 

المصلحة المتعاقدة التي قيدها المشرع بالعديد من الأحكام وفي كافة المراحل التي تمر بها إنجاز الصفقات 

العمومية، والهدف من ذلك هو صيانة الأموال العامة، فالصفقات العمومية تعد عقد من حيث الشكل الخارجي 

جل إنجازها، وهي تحمل في مفهومها فكرة القرار الإداري نظرا ما دام أنها تقوم على اشتراك إرادتين من أ

للامتيازات التي تتمتع بها المصلحة المتعاقدة في تنفيذ الصفقة وإنهائها وعملية الإشراف والرقابة التي 

  .مراحل إنجاز المشروع من طرف المتعامل الاقتصادي كافة تباشرها على 

العقود الإدارية هو الإطار التشريعي، فلا تخلو مرحلة من أما العنصر الغالب على هذا النوع من   

المراحل التي تمر بها الصفقات العمومية إلا وتدخل المشرع بفرض قيود وإجراءات صارمة من أجل تحقيق 

  .المصلحة العامة وتكريس الحماية القانونية للأموال العمومية 
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